
 عية نونية والشرمجلة العلوم القا         في ضوء الأصول الشرعية     الواقع السياسي الليبي

 

    

 11                                                                                      2012ديسمبر 

 

 في ضوء الأصول الشرعية الواقع السياسي الليبي

 

 كاتى برد/ حسين عبد المول                                                       

 كلية القانون                                                          

 يبيال -ة الزاوية جامع                                                        

 

 :مقدمة

 ونبينا يدناالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، س     

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

س حمة للناربرسالته الخاتمة  -عليه السلام  -محمداً  -سبحانه وتعالى  -أرسل الله      

لْن اك  إلَِّا و   هم وأجناســهم وأعراقــهم وقومياتــهم جميعاً،على اختلاف ألسنتهم وألوانــ ا أ رْس  م 

ةً لِلْع ال مِين   حْم   .(1)ر 

ور زوم النها للأجل هذه الغاية الكبرى، كان لابد لرسالة الإسلام أن تتسم بسمات لازمة ل   

 للنهار، ومنسجمة مع غاياتها انسجام النهر المتدفق مع ضفافه الغنَّاء.   

لدين اا، فهذا والسمة التي تميزت بها رسالة الإسلام، هي: سمة العالمين وقد تفردت به      

 جاء ليكون لجميع الأمم منهج حياة وطريق نجاة.

لأرض، ت وافعلى البشرية جمعاء أن يؤمنوا بالله الواحد الأحد الذي له ملكوت السماوا   

دايتهم هي فيه تبعوا المنهج الرباني الذوأن ي -صلى الله عليه وسلم  -وبرسوله النبي الأمي 

ِ إِل    -وصلاح أحوالهم  سوُلُ اللَّا ا النااسُ إنِ ِي ر  مِ قلُْ ي ا أ يُّه  اتِ لاذِي ل هُ مُ يعًا ايْكمُْ ج  او  لْكُ السام 

 ِ يمُِيتُ ف آ مِنوُا باِللّا الْأ رْضِ لَّ  إِل ه  إلَِّا هوُ  يحُْييِ و  سُولِ  و  و  ِ ر  ِ الاذِي يؤُْمِنُ ا هِ النابيِ  ي  ِ  لْأمُ ِ باِللّا

ابِعوُهُ ل ع لاكمُْ ت هْت دُون   ات اتِهِ و  ك لِم   .(2)و 

بينها  ، وليس من حق أي قوة في الأرض أن تحولومن حق البشرية أن تسعد بالإسلام     

عوة م يكن الإسلام مجرد د، من أجل ذلك لنزل لإسعادهم في الدنيا والآخرة وبين من

اد وجه يرية، ولا مجرد نحلة شعائرية، وإنما هو عقيدة وشريعة، ودين ودولة، عبادةتبش

ٍّ ي ارِهِمْ بِغ يرِْ الاذِين  أخُْرِجُوا مِنْ دِ    ذلك ما قام لله في الأرض مسجد،، ولولاودعوة ق  لَّا أ نْ إِ  ح 

هُمْ  ِ النااس  ب عْض  فْعُ اللَّا ل وْلَّ  د  ُ و  بُّن ا اللَّا و  عضٍّْ ل  ب   بِ ي قوُلوُا ر  تْ ص  م  اتٌ و  هُد ِ ل و  ص  بِي عٌ و  س اجِدُ امِعُ و  م 

نْ ي نْ  ُ م  نا اللَّا ل ي نْصُر  ِ ك ثيِرًا و  ا اسْمُ اللَّا كانااهمُْ الاذِين  إِ  وِيٌّ ع زِيزٌ  اللَّا  ل ق  هُ إنِا صُرُ يذُْك رُ فيِه  نْ م 

آ ت وُا الزا  ة  و  لَ  رُوا بِالْ فِي الْأ رْضِ أ ق امُوا الصا أ م  عْ ك اة  و  وْا ع نِ رُوفِ و  م  ِ ع اقبِ  ان ه  لِلّا ةُ لْمُنْك رِ و 

 .(3)الْأمُُورِ 

، تنحى بدينها ناحية من الأرضومن الجدير معرفته أنَّ أمة الإسلام ليست مجرد طائفة ت     

ة السياد ون، تاركة حياة الناس يتقاسمئره والتزام أحكامه في ذات نفسهاوتقنع بممارسة شعا



 ولى بركاتحسين عبد المد/                                        مجلة العلوم القانونية والشرعية 
 

 

 2012ديسمبر  –كلية القانون  –جامعة الزاوية                                                   12 

، أخرجها الله لتكون للناس عليها آلهة شتى وأرباب متفرقون، وإنما هي أمة صاحبة رسالة

وْن  ع نِ الْمُنْك رِ   -سفينة النجاة  ت نْه  عرُْوفِ و  تْ لِلنااسِ ت أمُْرُون  بِالْم  ةٍّ أخُْرِج  يرْ  أمُا كنُْتمُْ خ 

 ِ تؤُْمِنوُن  باِللّا  .(4)و 

ي م الحكم فلفائقة هو نظا، ويجب أن نوليه العناية اي هو جدير بالاهتمامفالأمر الذ     

 . الإسلام، وتطبيقه بشفافية في بلادنا

  - حديداًت – لادناب لية للأمة الإسلامية وفيوُجدت على  الساحة العلمية والعم قدفوبالفعل      

داً؛ يقاً جاا عمعي نظرًا فقهيً ستد، التي تالمتعلقة بنظام الحكم في الإسلامكثيرٌ من النوازل 

 . للوصول إلى أحكام شرعية صائبة

فقهي  ج إلى بحثوالواقع السياسي الراهن في ليبيا اليوم تكتنفه عديد النوازل التي تحتا     

 : لمسائل السياسية في النظر الشرعي، ومن تلك اي هذا المجالف

 .لإسلاماالنظام السياسي في  واعدق -     ضوابط الشرعية للاشتغال بالسياسة.    ال -

 . ت ... الخحكم المشاركة في الانتخابا -          .  مصادر السياسة الشرعية وسماتها  -

 "يةالواقع الليبي المعاصر في ضوء الأصول الشرعفالبحث الذي بين أيدينا يعالج " 

 .المنضبطة بالكتاب والسنة

 لذلك قسمتو .ي تمر بها ليبياـالسياسية التوالبحث محاولة جادة لتأصيل بعض القضايا      

 . البحث إلى: مقدمة، ومطلبين, وخاتمة

ا  لأمَّ  : مةسياسية المهتناول فيه الباحث جملة من المفاهيم الفقد : المطلب الأوا

 :وتناول فيه الباحث  - مقدمة في فقه السياسة الشرعية -

 .    السياسة  لغة، واصطلاحا، وشرعًا -

 .الإسلام محور السياسة -                       .بالسياسة لاشتغالاضوابط   -

 . لسياسة الشرعيةأهداف ا -         ياسة الشرعية وسماتها.        مصادر الس -

 سة، ومشاركتهمأهمية تعلم الشباب علم السيا -        . قواعد النظام السياسي في الإسلام -

 . في الانتخابات

ا   : تضمن الحكم الشرعي لبعض النوازلفقد  :لثانيالمطلب اوأمَّ

 حكم المشاركة في الانتخابات.       -

 . ي الترشيح، ودفع المال فجدوى الانتخابات، وحكم اليمين -

 .         كم تنظيم المظاهرات والاعتصاماتح -

 . " في الإسلام رأي الأغلبيةحكم "  -

 في رسم رك، والمشالعلها تفيد المطلع عليهاتوصيات  توصل فيها الباحث إلى :الخاتمةو  

 .سياسة البلاد وتنفيذها، بما يتماشى وإطارها الإسلامي

نا أن يثيبولجهد بالدعاء أن يتقبل منا هذا اوإنني إذ أقدم هذا البحث،أتوجه إلى الله عز وجل 

 . سبحانه الغني ونحن الفقراء إليه، وأن ينفع الإسلام والمسلمين به ، فهوعليه
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   ا ي صِفوُن ةِ ع ما ِ الْعِزا ب  ب كِ  ر  ان  ر  مٌ ع ل ى  سبُْح  س لَ  ِ  لْمُرْس لِين  او  مْدُ لِلّا الْح  ِ الْع ال مِين  و  ب   ر 

(5). 

ل  المطلب الأوا

 تعريف السياسة

 

 :السياسة في اللغة  

  - لتدبير، تدور في مجملها حول الفظ السياسة لفظ واسع، له معان ودلالات وإشارات     

 بذل جهدية بة وولا، يقوم بها من له رياسبوسائل متعددة وأنماط متنوعة - الرعاية والإصلاح

 . ومشقة ومعاناة

سه القوم .: قام بهساس الأمر سياسة - رجلُ س الويقال: سوُ    .: جعلوه يسوسهموسوَّ

 . أمورَ الناس

 . سائس: فعل الوالسياسة .: القيام على الشيء بما يصلحهوالسياسة  

 .  (6): الوالي يسوسُ رعيتهويقال  

 . (7): يقوم عليها ويروضهاالذي يسوس الدواب سياسة : فعل السائس،السياسة -

: دبرها وقام ســاس الأمورو ،: تولى رياستهم وقيادتهمساس الناس سياسة -

 . (8)بإصلاحها

 .(9): قادتها الذين يديرون شؤون الناس والبلادويقال: ساسة البلاد -

 .(10): دبره وقام بهزيد الأمر يسوسه سياسة ساس -

ر عليهفلان مجرب قد ساس وسيس عليه - ولي وتقول: فلان ولي و .: أي أمر وأمُ  

 حسن: سـاسها وأعليه: ساس وسيس عليه، ويقال: آل الأمير رعيته يؤولها أولاً 

 . (11)رعايتها

 .(21)الدولة : تدبير شؤونالسياسةو ،الساسة: قادة الأمم ومدبرو شؤون العامة -

 .(13): حسن السياسة "الأصمعي: " المعاناة والمقاناة وقال -

 .(14) "ب ياَءُ لأنَْ ا: " كانَتْ بنَوُ إ سْرَائ يلَ تسَُوسُهُمُ وقد جاء في الحديث الشريف -

 .(15)أي بمعنى يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء بالرعية  

ل هذه التعريفات للفظ السياسة يتبفمن تأ      لاية وبمن له  : تصرف يناطأن السياسة ين لهمَّ

ه ، وأن وسائله وأنماطر هذا التصرف هو الرعاية والصلاح، وأن جوهورياسة وإمارة

مجتمع ال ية صلاح؛ لتثمر في النهاها تعتمد على المعاناة والمقاناةولكن ،تختلف وتتباين

 .واستقامة الأمور

 : السياسة في الَّصطلَح

ف الكفوي       ي في : " استصلاح الخلق بإرشادهم إلى ابأنَّها سياسةالعرَّ لطريق المنج  

ومن  .لخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم: على االعاجل والآجل، وهي من الأنبياء
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: - ورثة الأنبياء -ومـن العلماء ، : على كل منهم في ظــاهرهم لا غيرالسلاطين والملوك

 . على الخاصة في باطنهم لا غير

 .   (16)": تدبير المعاش على العموم على سنن العدل والاستقامة لسياسة البدنيةوا     

؛ مدنيةبمصالح جماعة متشاركة في العلم  :الأحمد نكري: " السياسة المدنية وقال     

الحاكم بي وملوا الن؛ فإنَّ للقوم أن يعامصالح الأبدان وبقاء نوع الإنسانليتعاونوا على 

سياسة م الث .والسلطان أن يعامل كل منهم قومه ورعاياه كذا بي والحاكموالسلطان كذا، وللن

مت إلى قسمين ى : إلى ما يتعلق بالملك والسلطنة المدنية قسُ   تعلق ي إلى ماو ،اسةعلم السيويسُمَّ

ى  . (17)" علم النواميس: بالنبوة والشريعة  ويسُمَّ

ن وأبعد ع ح،معه الناس أقرب إلى الصلاما كان فعلاً يكون  وقال ابن القيم:" السياسة:     

 .(18)ولا نزل به وحي" - صلى الله عليه وسلم - ن لم يضعه الرسولإ، والفساد

نتظام او ،لح: " إنَّها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصاونقل ابن نجيم عن المقريزي

 ،شريعةن الجر فهي ممن الظالم الفا: تخرج الحق وأن السياسة نوعان: سياسة عادلة ،الأموال

مه .، وجهلها من جهلهامها من علمهاعل  .(91)"اوالآخــر سياسة ظالمة فالشريعة تحر  

عاية ر، وهي ن ساس الدابة إذا راضها وعني بها: السياسة موعرفها بعض المعاصرين     

 . بالداخل والخارج وفق أحكام الشرعشؤون الأمة 

قق مقاصد جتهادية بما يحالمسلمين في الأحكام الا: عمل ولي أمر والسياسة الشرعية     

لى دي إل بتلك الظواهر يؤ، وذلك فيما لو كان العمالشريعة، تاركًا ظواهر بعض النصوص

دم ان عللإمام: تقييد المباح إذا ك ومنه قولهم .الإضرار بمصالح الرعية لظروف طارئة

ن د مفرا: الحكم بمنع بعض الأالى إلحاق ضرر بمصالح عموم الرعية؛ مثالهالتقييد يؤدي إ

 ة،ح الرعيمصال، إذا كان الزواج بهنَّ يؤدي إلى إلحاق ضرر بالزواج باليهودية أو النصرانية

عمل ذا اله حاكم، وإنَّما أبُيح للولئك الأفراد عاملين في السفارات، أو قواد جيشكأن يكون أ

 .من باب السياسة الشرعية

ا في الواقع التطبيقي       راشدينالخلفاء الو - صلى الله عليه وسلم -في زمن النبي محمد  وأمَّ

ك من ذل أوسعفهناك من الشواهد والحوادث ما يدل على أن السياسة  -رضوان الله عليهم  –

ه  عليلى اللهص - ، فرسول اللهأقرب ما يكون إلى المعنى اللغوي ، وأنهاالمفهوم الضيق بكثير

ُ  ترك قتل عبد - وسلم وهذا  ،(20)"صحابَهُ أقتلُُ اس أنَّ محمداً ي: " لا يتحدَّث النَّ بي وقالالله بن أ

 جاهلية،هد ب؛ لكون قريش حديثي عة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وترك إعادعين السياسة

 .سجدالم وترك تأديب الأعرابي الذي بال في ،وهذا من المصلحة التي تقوم عليها السياسة

ن الدواوين .هد لعمر بالخلافةوأبو بكر جمع القرآن وع ي فورى ش، وترك الأمر وعمر دوَّ

ق -صلى الله عليه وسلم  -ستة من أصحاب رسول الله   عداه ما وعثمان جمع المصحف وحرَّ

ا ... وكل هذه من تصرفات السياسة الشرعية التي يقوم بهمن المصاحف في الأمصار 

ئه خلفا ومن -صلى الله عليه وسلم  - ي، والمفترض أن تكون هذه التصرفات من النبالإمام

 .وان الله عليهم هي الأصل للسياسةرض
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م التي والأحكا ،فالسياسة في الإسلام نابعة من جملة عظيمة من المبادئ والتعاليم والقيم     

يرهم خيه ما ف جاء بها القرآن والسنة تهدف إلى دفع الناس من قبل كبارهم ومسؤوليهم إلى

 المنجي طريق، ولذلك قيل: " السياسة هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الرةفي الدنيا والآخ

 . (21)في العاجل والآجل "

ف      فات، التي والتصر القاضي السياسة الشرعية فقال: " هي اسم للأحكام الله عبد وعرَّ

ية ، وفي جميع سلطاتها التنفيذفي حكومتها: في تشريعها وقضائها تدبر شؤون الأمة

 .(22)دارية، وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم "والإ

ف عبد      ، اتام والتصرفنظم والقواعد والأحك: " الالله عدلان السياسة الشرعية أنها وعرَّ

 قعلى وجه يحق ،ياًرُ بها أمورها داخلياً وخارج، وتسَُيَّ تدبر بها شؤون الدولة الإسلامية التي

كام لأح دون مخالفة لب المصالح،ودفع المضار وفي تعبيد الخلق للخالق،مقاصد الشرع في ج

 .(23)الشرع أو تعد ٍّ لحدوده "

ه عما م يبحث فيعل: " لعلم السياسة الشرعية هو أنَّهُ  والتعريف الذي أميل إليه وأختاره     

ُ مق تف، من النظم والقواعد التي تدولة الإسلامية داخلياً وخارجيًاتدبر به شؤون ال  صولع أ

ية سياس، وعن الأحكام التي تضبط التصرفات والممارسات الالشريعة، ولا تخالف أحكامها

 . "بما يوافق الشرع 

ف علم قد عرُ   ف، ا من التعريفات الوضعية للسياسةوهذه التعريفات في مجملها تقترب كثيرً      

ها لحكم فيام اظ، ونها الأساسيون، ويشمل دراسة نظام الدولة وقانعلم الدولة السياسة بأنَّه:

خدمها تست ، كما يشمل دراسة النظام الداخلي في الدولة والأساليب التيونظامها التشريعي

صد ن البلاد للوصول إلى مقاالتنظيمات الداخلية كالأحزاب السياسية في إدارة شؤو

 .(24)"الحكم

فَ بريلو علم السياسة      علاقاتها  الدولة وإدارة معرفة كل ما يتعلق بفن حكم: "وعرَّ

 .(25)"الخارجية

 : مما سبق من التعريفات يتضح الآتيو 

لًَّ  ما  ها كل  ل فيخ، بل يدالشرع على نصوص الوحيين الشريفين: أنَّ السياسة لم تقتصر في أوا

 .يصلح شؤون الناس، وما لا يخالف الأصول الشرعية

سة إلا لا سيا ": وبين بعض الفقهاء القائلينعقيل  وقد نقل ابن القيم مناظرة جرت بين ابن     

 - حمه اللهر - ، حيث قالب الفاسد لهذا القول بتفصيل بديعما وافق الشرع " فبيَّن فيها الجان

ه ل ابن فقا لوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء؛: " وجرت في ذلك مناظرة بين أبي اما نص 

  سياسةلاخر لآوقال ا ،خلو من القول به إمام، ولا يهو الحزم العمل بالسياسة الشرعية :عقيل

 .إلا ما وافق الشرع

أقرب على الصلاح ن الأفعال بحيث يكون الناس معه ـ: السياسة ما كان مفقال ابن عقيل     

فإن  .ولا نزل به وحي -صلى الله عليه وسلم  -، وإنَّ لم يشرعه الرسول وابعد عن الفساد
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، وافق الشرع "؛ أي: لم يخالف ما نطق  به الشرع؛ فصحيح" لا سياسة إلا ما  أردت بقولك:

رى من الخلفاء ـ، فقد جدت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع؛ فغلط، وتغليط للصحابةوإن أر

، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان والمثل ما لا يجحده عالم بالسير الراشدين من القتل

، الزنادقة في الأخاديد -كرم الله وجهه  -علي  ، وكذلك تحريقوا فيه على مصلحةرأياً اعتمد

 .ونفي عمر نصَْرَ بن حجاج

، ومعترك كومضلة إفهام، وهو مقام ضن ،هذا موضع مزلة أقدام :بن القيم (قلت ) أي ا     

ط فيه طائفة فعطَّلوا الحدود، وضيَّعوا الحقوق ،صعب أوا أهل افرَّ ، دى الفسار عللفجو، وجرَّ

ن حة م، وسد وا على أنفسهم طرقاً صحيصرة لا تقوم بمصالح العباديعة قاوجعلوا الشر

ق من المبطلَ الطرق ا ٍّ أنها أ، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها لتي يعرف بها المُح   دلة حق 

ة قيقحعرفة : نوع تقصير في موالذي أوجب لهم ذلك ،ظنًّا منهم منافاتها لقواعد الشرع

رهم تقيم أم يسوأن الناس لا ،، فلما رأى ولاة الأمر ذلكوبينهاالشريعة، والتطبيق بين الواقع 

ح ها مصالظم ب، أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتئد على ما فهمه هؤلاء من الشريعةإلا بشيء زا

ياستهم ع سوضا، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أولَّد من تقصير أولئك في الشريعةفت ،العالم

ت غرى فسوة أخوأفرط فيه طائف ،، وتعذَّر استدراكهمَ الأمرُ شرٌّ طويل، وفساد عريض، وتفاقَ 

عث فة ما بمعر لا الطرفين أتُيتْ من ق بلَ  تقصيرها فيــ، وكمنه ما يناقض حكم الله ورسوله

، قسطناس باليقوم الل :كتبه وأنزل ،فإنَّ الله أرسل رسله - صلى الله عليه وسلم -ه رسوله ـالله ب

قل، الع وات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلةالسم دل الذي قامت بهوهو الع

 . ، ورضاه وأمرهمن شرع الله ودينه، فذلك وأسفر صبحه بأي طريق كان

ره يبطل غيو، عدل وأدلته وأماراته في نوع واحدلم يحصر طرق ال -جلَّ جلاله  -والله      

قامة إوده أنَّ مقص شرعه من الطرقأظهر، بل بيَّن ما من الطرق التي هي أقوى منه، وأدل و

جب ويق استخرج بها الحق ومعرفة العدل، ؛ فأي طرالحق والعدل، وقيام الناس بالقسط

التي ا غاياته مراد، وإنَّما الق أسباب ووسائل لا ترُاد لذواتها، والطرالحكم بموجبها ومقتضاها

ا من يقً ، ولن تجد طرلهاه من الطرق على أشباهها وأمثا، ولكن نبَّه بما شرعهي المقاصد

لاف خلكاملة ايعة ظن  بالشر، وهل يُ إلا وفي شرعه سبيل للدلالة عليهاالطرق المُثبْ تةَ  للحق 

 !ذلك؟

باب زائها، ون أج، بل هي جزء مالعادلة مخالفة للشريعة الكاملة : إن السياسةولا نقول     

 .(26)"ع نت عدلًا فهي من الشر، وإلا فإذا كامن أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي

 "لشرعية اظة " ي العصور المتأخرة بلفـ، فإنَّ السياسة أصبحت تقُيَّد ف: ومع ما سبقثانيًا 

 : ولهذا أسباب منها

ردت وتصرة على ما ن السياسة مقإهم ـ، بقولذهاب البعض إلى التضييق والتحجير -1

 . في نصوص الوحي، وهذا أمر مستبعد

د في حياة الناس من تغيير وتبديل، وما طرأ في حياتهم من جبالنظر إلى ما است -2

رطات بمقدار بعدهم عن هدي ، فوقعوا في وحوادث، وما جنت أيديهم من أحداث



 عية نونية والشرمجلة العلوم القا         في ضوء الأصول الشرعية     الواقع السياسي الليبي

 

    

 17                                                                                      2012ديسمبر 

 

لأقسام بالنظر إلى مصادرها ؛ وتنوعت هذه اولذا قسَّموا السياسة إلى أقسام ،النبوة

 -، فهاهو ابن خلدون ماكن التي تجري فيها تارةً أخرى، وإلى محال  ها والأتارةً 

مُ السياسة إلى: )عقلية( و)شرعية( فيقول -مثلاً  هذه القوانين  : " فإذا كانتيقَُس  

وإن كانت  ،كانت سياسة )عقلية( ،وبصُرائها مفروضة من العقلاء، وأكابر الدولة

من هنا وقع و ،مفروضة من الله بشرع يقررها ويشرعها كانت سياسة )دينية(

: ممارسة عملية الإصلاح من ين": عقيدة وشريعة، و"السياسة""الفراق" بين "الد

 .ق بل الولاة "

قًا بين )الملك السياسي( وــوقال ابن خلدون على أثر الكلام السابق مف لملك افة(: " لاـ)الخر  

فع ود ،حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية :السياسي هو

ة مل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروي: حوالخلافة هي المضار

 .(27)والدنيوية الراجعة إليها "

 :فقال ع والسياسةالمبتدع بين الشروأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تاريخ هذا الانفصام      

مَنْ  قضاءل، وتقلد لهم افلما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس" 

ينئذ جوا حتا؛ احةالعلم كافياً في السياسة العادل، ولم يكن ما معهم من تقلده من فقهاء العراق

ن مثير ، وتعاظم الأمر في كولاية شرع ، وجعلوا ولاية حرب غيرإلى وضع ولاية المظالم

هذا ووهذا يدعو خصمه إلى الشرع،  ،الشرع والسياسة :، حتى صار يقالأمصار المسلمين

غَ سياسةيدعو إلى ال ي ذلك فالسبب و ،حاكمًا أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة - أباح –، سوَّ

وا حكم ، فصارت أمور كثيرة؛ إذاأن الذين انتسبوا إلى الشرع قصَّروا في معرفة السنة

 .حرماتوتؤخذ الأموال، وتستباح الم ،حتى تسفك الدماء ؛وعطلوا الحدود ،ضيعوا الحقوق

؛ م بالكتابمن الرأي من غير اعتصا ؛ صاروا يسوسون بنوعى السياسةوالذين انتسبوا إل     

ا حك  : عدلهي ي الشرعسة فى: إنَّ السيافقد جاء تقرير ابن القيم السابق الإشارة إليه بديعاً لمَّ

لشريعة اا أن كم .! "سميها سياسة تبعاً لمصطلحهم: " ونحن ن -قبل ذلك -: وقال ،الله ورسوله

ى يهما علإل ، والنظرها ولبُ  ها ومعانيها، وجعل السياسة مقابل الشريعةها في حقيقتومحاسن

 . لكليهما، ظلمٌ ا نوعان متقابلان وقسمان مختلفانأنَّهم

 ذابيَّن منشأ هعلى هذا الخطأ والغلط و -رحمه الله  -وقد ردَّ شيخ الإسلام ابن تيمية      

هُ  ي ن، وفن خطاب بعض أتباع الكوفييكثير م: " يوجد في المذهب الشطط حيث قال ما نص 

ه كقتل ؛بقتله مرو أأ -صلى الله عليه وسلم  - ، إذا احتجَّ عليهم محتجٌّ بمن قتله النبيتصانيفهم

مره وكأ -ة عاهدموكانت  -، وكإهداره لدم السابة التي سبَّتهُْ اليهودي الذي رضَّ رأس الجارية

 .بقتل اللواطي ... ونحو ذلك

وهي  حقٌّ  فهي ،هي مشروعة لنا :ياسة، فيقال لهم: هذه السياسة إن قلتمقالوا هذا يعمله س

 .فهذه مخالفة للسنة : ليست مشروعة لناوإن قلتم .سياسة شرعية



 ولى بركاتحسين عبد المد/                                        مجلة العلوم القانونية والشرعية 
 

 

 2012ديسمبر  –كلية القانون  –جامعة الزاوية                                                   18 

ا أن يريد أن الناس يساسون بشريعة ا: سياسة- بعد هذا -ثم قول القائل  ه أم هذ، لإسلام؛ إمَّ

 . ؟السياسة من شريعة الإسلام

ل؛ فذلك من الدين، وإن قيل بالثانيفإن قيل بالأ      ن : ألخطأشأ هذا اولكن من ،، فهو الخطأوَّ

 سياسةو -صلى الله عليه وسلم  -مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله 

 . خلفائه الراشدين

مع   (28)ياء"إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنب " وقد ثبت في الصحيح عنه أنَّه قال:     

نظيراً ت -ة والسياس - عقيدة وعملاً  -، أعني الشريعة عتراف والإقرار بأن الفرق بينهمالاا

 ً تى ح، زمنمنذ زمن العباسيين، واتسع هذا الفرق بمُضي ال دافع واقعٌ من غير -وتطبيقا

! عةبالشري ياسةى أنهما متقابلان، لا صلة للشريعة بالسياسة، ولا للسـظهرا في هذه الآونة عل

ة إلا باللهولا  قوَّ
(29). 

ها ر ب: " هو علم يبحث فيه عن الأحكام والنظم التي تدبَّ علم السياسة الشرعية -

 ،  ،التبدلغير وأو التي من شأنها التشؤون الدولة الإسلامية والتي لم يرد فيها نصٌّ

وعليه  ،(03)بما يحقق مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة "

 حكام، ويتفق مع أكم أو نظام يتعلق بشؤون الدولة، ويحقق المصلحةح فإنَّ كل

لم  المقاصدية هو من السياسة الشرعية، وكل ماالشريعة وقواعدها الأصولية و

بل   يعد من السياسة الشرعية في شيء،، أو خالف الشريعة فإنه لايحقق مصلحة

 .يعة الإلهيةلا ارتباط لها بالشر ، إذ هي قوانين وضعيةوليس من الإسلام

 

 

 

 :ضوابط الَّشتغال بالسياسة

وما  ،تمعتهم من عزل نفسه عن واقع المجن علماء المسلمين ودعاتوجد طائفة كبيرة م     

ة سياسمن لا يعرف فقه الفترك العمل الجماعي السياسي المنظم ل ،يمر به من فتن ومحن

والطغيان  ازية والاستغلال،عنده كلمة سياسة بالنفاق والكذب، والانته وارتبطت ،الشرعية

على  انًاالذي يحسن التآمر على خصومه، وأحي ، وصار السياسي المحنك عنده هووالاستبداد

 وعودل الناس بومداعبة خيا ،السياسي المحنك هو القادر على دغدغة المشاعرو، أنصاره

 .سرابية لا أصل لها

، وغدت عند سة عندهم ديناً وسلوكًاوكثيرًا من الملتزمين شرعًا، غدا النفور من السيا     

: هي بمثابة عورة لا ز الاقتراب منها، وعند آخرينطائفة رجسًا من عمل الشيطان لا يجو

)المنار( لمقاومة سلطة  : " لم أنشئيقول الشيخ محمد رشيد رضا .(31) يجوز مسها أو كشفها

اعدة العقلاء على السعي ، وإنما أنشئت لمسأو حكومة، ولا لمدح سلطان، أو أمير أو لذمهما

ومن العلماء والدعاة من انطلى عليهم زور  .(32)"الأمة من طريق التربية والتعليم في تكوين

!! وهذا استتب لهم الأمر نكلوا بأنصارهم ، فلمافدعموهم وآزروهم الساسة والعسكر، بعض
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وكان  ،ة إلا باللهولا حول ولا قو ي حياتنا المعاصرة، والأمثلة على ذلك كثيرةـما نعايشه ف

 . معترك السياسة هو ما تحدثنا عنه السبب وراء هروب كثير من الصالحين من

رجة عن لساسة الخا، وتصرفات االملوك والرؤساء والأمراء الظلمةوالحق أن أعمال       

 . عية أو المشروعة من قريب أو بعيد، هي ليست من السياسة الشرالأصول الشرعية

 لشرعجة عن اومن أعظم خطأ السلاطين والأمراء تسمية أفعالهم الخاريقول السخاوي: " 

 .  (33)، لا عمل السلطان بهواه ورأيه "سياسة؛ فإن الشرع هو السياسة

م الإسلاء فهل جا ،وأما حصر الإسلام في زاوية ضيقة، وعزل الدين عن الدولة والحياة     

 -ول مة الرس مه، وكأنَّ ؟له بالحكم والسياسة لتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه، ولا علاقةفقط 

الحكم قة بليس للدين علا، وفقط في التبليغ والتبشير والنذيرتنحصر  -صلى الله عليه وسلم 

د هذا بعيع وتم، وليس له أي تأثير في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجوالتنفيذ

 ة وعنوفاتهم أن فصل الدين عن الدول، عن الصواب والصحة، وعين ما يدعيه العلمانيون

حيث  ربية، بل وجد ذلك في المجتمعات الغه وجود في الدين الإسلامي الحنيفالحياة ليس ل

 عطوا ماأ: " راع على أشده بين الكنيسة والعلم، وبين الكنيسة والدولة، فرفعوا شعارأن الص

 ، وما لله لله ".  لقيصر لقيصر

  .عالمينب الرن لله أن الدين والوط :، وفي حقيقة الأمرن للجميعإن الدين لله والوط وقالوا:

لى الله ص -لرسول لوقد بلغ اهتمام المسلمين بالدولة والحكم أن بايعوا الخليفة قبل دفنهم      

ة ن كاف، فالإجماع منعقد ماضحة لا تحتاج إلى دليل أو برهانوهذه قضية و -عليه وسلم 

ب لك الكتذفي  وألَّفوا، دولة الإسلام والخلافة الراشدة ب إقامةعلماء سلفنا الصالح على وجو

اسة ي سيفالكثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر: " الأحكام السلطانية " و" السلوك 

حكام "الأو - هـ(450" كلها للإمام الماوردي )الملوك " و" تسهيل النظر وتعجيل الظفر

السياسة "و -( هـ478" غياث الأمم " للجويني )و - (هـ458" لأبي يعلى الفراء )السلطانية

الحسبة  وكتاب " -هـ( 728" لشيخ الإسلام ابن تيمية )الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

 . من الكتب النافعة في هذا المجال ... وغيرها " له أيضًا

ث حداة والأسفلا شغل لهم إلا السيا ،ك من أعطى السياسة حقاً فوق حقهاوبالمقابل هنا     

 اس،ـ، وعقائد النمر الذي شغلهم عن تصحيح عقائدهم، وتحليل المؤامرات، الأالجارية

 . صلاحي الإ، ودبَّ اليأس فالعباد، فضيعوا الأوقات ووإصلاح عبادتهم وتعليمهم، وتربيتهم

هو أن لا و: " لي فقط توجيه عام لكل الحركات الإسلامية وفي هؤلاء يقول السيد قطب     

لهم  ، فإنَّ ياسيةوفي المناورات الحزبية والس، وأن لا ينغمسوا فيها غرقهم الأحداث الجاريةتتس

لعقيدة لمي ، وهو حقل البعث الإسلامدى وإن كان بطيئاً وطويل الأمد حقلاً آخر أوسع وأبعد

 لطويلهد ا، حتى يأذن الله بالجاليد الإسلامية في صلب المجتمعاتوللقيم وللأخلاق وللتق

ات ، وإنني ألُاحظ شدة انغماس ) وذكر إحدى الجماعصبر بقيام النظام الإسلاميوال

 .(34)، وقلة التفرغ للتربية "نشأة الجماعة بالأحداث السياسية الإسلامية ( منذ
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، لسنةفي ضوء الكتاب وا ،كر هو دراسة فقه السياسة الشرعيةوالمخرج من ذلك الف     

 وأقوال سلف الأمة.  

 جاتحتياة الشرعية له فائدة عظيمة فهو يبرهن على شمول هذه الشريعة لاوعلم السياس

ي فلتطبيق لتها ، وما فيها من المرونة والسعة يحقق في الواقع صلاحيالعباد ووفائها بمطالبهم

ن مورات ا يواكب التطفعلم السياسة الشرعية يمد الأنظمة السياسية بم -كل زمان ومكان 

 -سلميه وصلى الله عل -منصوصة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه  ، وإن لم تكنأحكام شرعية

يتفق و، ةأو يدل عليها إجماع، أو يكون لها نظير في القياس، وذلك بما يحقق مصالح الأم

 . وقواعد الشريعة، ويبرهن أن الإسلام دين ودولة

ل زعيم لك كانامه، وطمست أعلامه، و، إلا بدَّلت أحكقال الماوردي: " ليس دين زال سلطانه

 . (35)، ولكل عصر فيه وَهْية أثر "فيه بدعة

أحكام  خلى علىوجب ألاَّ نت، وأحكامنا محفوظة وأعلامنا مرفوعة أن نكون أقوياء،فإذا أردنا 

 مؤول أورع ال، ولا نركن إلى الشونتمسك بالنظام السياسي الإسلامي، وبالشرع المنزل، ديننا

 لمبدَّل.ا

 

 ةالإسلَم محور السياس

 

 :خصائص النظام السياسي الإسلَمي

ع د بالشرتقيلفكل ا ؛لأحكام الشريعة السمحةالسيادة العليا في النظام السياسي الإسلامي هي 

 .المنزل كتابًا وسنة

رير الحق ، فهو وحده الذي يملك تقعليا في هذا النظام للشرع المطهر" فالسيادة ال     

خرى ألطة ستوجد ، بحيث لا في أمر المجتمع والدولة ة العليا، وهو صاحب الكلمالإلزام بهو

 .(36)ه أو تدانيها "تساوي سلطتــــ

ي ه ، بللبشرالشرعية ليست من وضع أبناء ا، فأسُس السياسة نظام إلهي، هو ن هذا النظامإ  

هوُ  اللا  : مــن وضع الخالق سبحانه وتعالى ل ق  و  نْ خ  بِ أ لَّ  ي عْل مُ م   .( 37)يرُ طِيفُ الْخ 

  ُح ِ ـــنْ أ حْس نُ مِن  اللَّا م  اهِلِياةِ ي بْغوُن  و   . (38) مٍّ يوُقنِوُن  ا لقِ وْ كْمً أ ف حُكْم  الْج 

 . نسانلى الفضيلة واحترام حقوق الإ، يقوم عأخلاقي نظامالنظام السياسي الإسلامي   

 . يقوم على أساس عقيدة التوحيدوهو نظام عقدي 

 نظام يدعو للعدالة والمساواة.  .وهو نظام شامل كامل

 .  عالمي صالح لكل زمان ومكاننظام   

لا وعليه،  نقلبيُ ، فـلا يعُطَّلُ بحال، ولا يعلق، ولا يتصف بصفة الديمومةفالتشريع الإسلامي 

ة يا لهذا ية العللغافا .من قوى المجتمع أن تتفلت من الأحكام الشرعية أو لا تتقيد بها تملك قوَّ

 . ح الدنيا وعمارتهام صلاالنظا
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، لفرضاء اسة الدين مـا أدى إلى قض؛ فسيافالسياسة سياستان: سياسة الدين وسياسة الدنيا

 . ة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرضوسياس

، كمم الحمبدأ الإسلامي العظيم في السياسة، ونظا، ال" الشورى "ومن خصائص هذا النظام 

ش اوِرْهمُْ   :ىرتب عليها من صلاح أمور العباد، قال تعاليتفالشورى فيه واجبة لا نافلة لما  و 

ى ب يْن هُمْ    :. وقال تعالى(39) فِي الْأ مْرِ  أ مْرُهُمْ شوُر   .(40) و 

، أو ا نحوهاالحاكم الأمر يحتمل وجوهً : " لو نزل ب- رحمه الله -قول الحسن  أورد الشافعي

 .(41)العلم والأمانة " ... يشاور من جمعَ اورانبغى له أن يش ،مشكل

اورة ة مشقول ابن خويز منداد: " واجب على الولا -في الجامع لأحكام القرآن  -وورد 

لق يتع وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما ،العلماء فيما لا يعلمون

 ا يتعلقمل في، ووجوه الكتَُّاب والوزراء والعماووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، بالحرب

 .(42)بمصالح البلاد وعمارتها "

ب بَرأيه ضَلَّ . وكان يقال: ما ندم من استشار  .وكان يقال: من أعُْج 

إنِا  : الىقال تعـ ،ا من خصائص نظام السياسة الشرعيةفهم الأمانة وإقامة العدلولا ننسى 

ا  ان اتِ إلِ ى أ هْلِه  دُّوا الْأ م  إذِ االلَّا  ي أمُْرُكمُْ أ نْ تؤُ  ك   و  لِ إنِا اللَّا  سِ أ نْ ت حْكمُُوا بِالْع دْ ب يْن  الناا مْتمُْ ح 

ا ي عِظُكُمْ بِهِ إنِا اللَّا  ك ان  س مِيعًا ب صِيرًا نوُا أ طِيعوُا اللَّا  ي ا أ يُّ   نِعِما ا الاذِين  آ م  أ طِ ه  سُو و  ل  يعوُا الرا

أوُلِي الْأ مْرِ مِنْكُمْ ف إنِْ ت ن از   ِ  ل ىعْتمُْ فِي ش يْءٍّ ف رُدُّوهُ إِ و  سُولِ اللَّا الرا ِ إنِْ كنُْتمُْ تؤُْمِنوُن  بِ   و  اللّا

أ حْس نُ ت أوِْيلًَ  يْرٌ و  الْي وْمِ الْْ خِرِ ذ لكِ  خ   .  (43)و 

 .  بها، بل لا قيام للدين إلاأمر الناس من أعظم واجبات الدين فولاية

 الولاة ؛ فإنى أنَّ الولايات من أفضل الطاعاتالمسلمون عل: " أجمع قال العز بن عبدالسلام

 الحق، قامةإ؛ لكثرة ما يجري على أيديهم من لمقسطين أعظم أجرًا وأجل  قدرًا، من غيرهما

لب ، أو يجهاوندودرء الباطل ،فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها مائة ألف مظلمة فما 

 .(44)، فيا لـه من كلام يسير وأجر كبير "ابها مائة ألف مصلحة فمـــا دونه

تقرب فإن ال ؛عالىتوقربة يتُقرب بها إلى الله : " فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقال ابن تيمية

 .(45)"مــن أفضل القربات  - صــلى الله عليه وسلم - إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله

 ة فيهي رعاية شؤون الأم: الشرعيإذاً يتضح مما سبق: أن السياسة في المنظور      

 شرعه الفهي لا تقتصر على ما نطق ب .الداخل والخارج بما لا يخالف الشريعة الإسلامية

شريعة ال ، وقواعدا يشترط أن لا تخالف نصوص القرآن، والسنة، وإجماع الأمة، وإنمالحكيم

 . مية، وأصولها العامةالإسلا

  . ول إليهر في أعقاب الأمور وما تؤلاهتمام والنظفالسياسة: هي الرعاية باللفظ وا     

لة بل الدون قمون ، وتكمة داخلياً وخـارجيًّا بالإسلام: هي رعاية شؤون الأوالسياسة الشرعية

 . ة متمثلة من الناس مواطني البلاد، ومن قبل الأمممثلة بالحكومة
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ريق ولة عـن طلتي تحاسب الد، والأمة هي االتي تباشر هذه الرعاية عمليًّا فالدولة هي     

برة ية والخلدراوأهل العلم وا .أهل الحل والعقد ) أي عن طريق أهل العلم والدراية والخبرة (

 . وخالأمة أو البرلمان ومجلس الشي الذين تناط بهم مهمة التشريع هــم أعضاء مجلس

اسه تبنى وعلى أس، و المحور الذي تدور حوله السياسة، والسياسة الشرعيةفالإسلام ه     

 - لشرعيةافتبني السياسة  ،بجميع الأطراف -إذا صحت تسميته كذلك  - علاقة مجلس الإفتاء

. ولابــد ..رعيبفعل إلا بعد معرفة حكمه الش ، فلا يقامبالأحكام الشرعية -يجب التقيد فيها 

 . ) البرلمان ( ومجلس الشيوخ لذلك لمجلس الأمة لية معتمدةمن آ

ع نص  تتعارض م، شريطة أن لااسة شرعية واقعية ملائمة لزماننابد من سيإذاً لا     

ا ك ان  لِ   : حذرنا الله تعالى من ذلك حيث قال، فقد الشريعة أو روحها م  لَّ  مُؤْمِن ةٍّ و   مُؤْمِنٍّ و 

ةُ  سوُلهُُ أ مْرًا أ نْ ي كُون  ل هُمُ الْخِي ر  ر  ُ و   .(46)مْ مْرِهِ أ  نْ مِ إذِ ا ق ض ى اللَّا

 لى أن تكونبدستور ينص عوعليه فلابد أن تكون المطالبة على مستوى القاعدة الشعبية      

 لابد، وعارض مع أي نص ٍّ من نصوص الشريعةفلا قوانين تت .مرجعية إسلامية: المرجعية

ع لبتة مأ، لا يتعارض ة عدم التعارض مع النصوص الشرعيةمن الإشارة إلى أن مراعا

 .ودةالديمقراطية المنش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر السياسة الشرعية

 

 :صول وركائز فقه السياسة الشرعيةأ

إقامة  ، تهدف في جملتها إلىعية يعتمد على أصول وقواعد حاكمةفقه السياسة الشر     

ا وم عليهي يقوإليك بعض الأصول والركائز الت ،العدل الذي لا يمكن تحققه إلا بإقامة الشرع

 : السياسة الشرعيةه الاجتهادي فـي الفق
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لًَّ  قيه الف استدلال ، هي عمدةفي الكتاب الشريف والسنة المطهرة: الأدلة المنصوصة أوا

عويل ؛ تبين السبب في التخصائص ومميزات؛ وذلك بسبب ما للنصوص من والمفتي المجتهد

 : الخصائصعليها والصدور عنها ومن تلك 

ة السنة الصحيح من قرآن أمالسواء أكانت من  :النصوص ) وحي الله تعالى ( -

ى    :المطهرة، قال تعالى و  ا ي نْطِقُ ع نِ الْه  م  ى إنِْ هوُ  إِ  و  حْيٌ يوُح  ، (47)لَّا و 

  كمااللهسول ر، فاتَّبَعَهُ نن رسول الله مع كتاب الله وجهان: أحدهما: نص  كتابوس

 ما اللهه عن في -سلم صلى الله عليه و -، بيَّنَ رسول الله أنزل الله، والآخر: جملة

ا أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي به ،أراد بالجملة ، بادالع وأوضح كيف فرضها عامَّ

أوُحِي  إلِ يا ه     قال تعالى: (48)وكلاهما اتبع فيه كتاب الله " ُ و  كُذ ا القْرُْآ نُ لِأ مْ بهِِ نْذِر 

نْ ب ل غ   م   . (49) و 

لْن ا الذ ِ  : النصوص محفوظة بحفظ الله، قال تعالى - إنِا إنِاا ن حْنُ ن زا افظُِون  ا ل هُ ل  كْر  و   ح 
ه وسلم  عليصلى الله -: " الله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه ، قال ابن القيم(50)

 .   (51)ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر" ؛هوأنُزل علي -

جة قام الحأقد   الله سبحانه وتعالى: " إنَّ النصوص حجة الله على خلقه: قال ابن القيم -

ل  الْ   :على خلقه بكتابه ورسله، فقال تعـالى ك  الاذِي ن زا بْدِهِ  فرُْق ان  ع ل ىت ب ار  لِي كُون   ع 

أوُحِي  إلِ يا ه ذ     :، وقال تعالى(52) لِلْع ال مِين  ن ذِيرًا كُو  نْ ب ل غ   مْ بهِِ ا الْقرُْآ نُ لِأنُذِْر  م   و 

 (53)(54)"أنذر به وقامت عليه حجة الله به ، فكل من بلغه هذا القرآن فقد . 

م العل : " وأما أصُولالنصوص طريق العلم ومعرفة الحكم، قال ابن عبد البر -

ن هذا مف، تنقله الكافة عن الكافةأحدهما : فالكتاب والسنة، وتنقسم السنة قسمين

ا ردَّ  ، ومن ردَّ إجماعهم فقدفللأعذار إذا لم يوجد هنالك خلا الحجج القاطعة  نص 

مع ؛ لخروجه عما أجتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتبمن نصوص الله يجب است

  .عليه المسلمون العدول وسلوكه غير سبيل جميعهم

يح لصح، والخبر اار الآحاد الثقات الإثبات العدولمن السنة أخب الضرب الثانيو -

لذلك ودوة د جماعة الأمة الذين هم الحجة والقالإسناد المتصل منها يوجب العمل عن

ً والحكم عن جماعة منهم، ومنمرسل السالم الثقة العدل يوجب ا ن هم ملعمل أيضا

 موضع وللكلام في ذلك : إن خبر الواحد العدل يوجب العلم والعمل جميعاً،يقول

 .(55)غيرُ هذا "

 تباعالإ جة الواجبة: " فلهذا كانت الحالنصوص واجبة الإتباع؛ قال ابن تيمية -

ركه تجوز لا ي الإتباع، واجب للكتاب والسنة والإجماع، فإنَّ هذا حق لا باطل فيه

 لأحد، وليس ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، عام الوجوب لا يجوز بحال

 : الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين

 . - ليه وسلمصلى الله ع -: أنَّ هذا جاء به الرسول أحدهما



 ولى بركاتحسين عبد المد/                                        مجلة العلوم القانونية والشرعية 
 

 

 2012ديسمبر  –كلية القانون  –جامعة الزاوية                                                   24 

انية ه الث، وهذوجب إتباعه -صلى الله عليه وسلم  -: أن ما جاء به الرسول الثانيو

 .(56)إيمانية ضدها الكفر أو النفاق "

ناا بِهِ كلٌُّ مِنْ عِنْدِ   النصوص واجبة التسليم، قال تعالى: - ب نِ ا آ م  : ، وقال تعالى(57) ر 

  ْلَّ  مُؤ ا ك ان  لِمُؤْمِنٍّ و  م  ر  و  ُ و  ةُ مِنْ رًا أ نْ ي كوُهُ أ مْ سُولُ مِن ةٍّ إذِ ا ق ض ى اللَّا ن  ل هُمُ الْخِي ر 

لًَّ  لَ  لا ض  سُول هُ ف ق دْ ض  ر  نْ ي عْصِ اللَّا  و  م   : " أنوفي الحديث. (58) يناًمُبِ  أ مْرِهِمْ و 

القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً، بل يصدق بعضه بعضا؛ً فما عرفتم منه 

 .(59) ، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه "ا بهفاعملو

ا الاذِين  ي ا أ   : كل فتيا مخالفة، قال تعالى، وعلى النصوص تقَُدَّمُ على الرأي - يُّه 

سُولِهِ  ر  ِ و  مُوا ب ينْ  ي د يِ اللَّا نوُا لَّ  تقُ د ِ ف إنِْ ل مْ   بحانه وتعالى:ـس الـوق، (60 )آ م 

هُم ي سْت جِيبوُا ل ك  ف اعْ  اء  ا ي تابعِوُن  أ هْو  أو كلما جاء  : ". قال الإمام مالك(61 )ل مْ أ نام 

-ه وسلمصـــلى الله عليـ - ـى محمدردَّ ما أنزل جبريل عل رجل أجدل من الآخر،

"(62) . 

اظ : " وكذلك عامة ألفنصوص واضحة المعاني ظاهرة المراد؛ قال ابن القيمال -

صلى الله  -، كما نعلم قطعاً أن الرسول ورسوله منها علم قطعاً مراد اللهالقرآن ن

ا ، خبرً اد اللهاني القرآن معلوم أنها مر، فغالب معمبلغها عن الله تعالى -عليه وسلم 

 ل متكلماد كن العلم بمرمراد الله من كلامه أوضح وأظهر مب ، بل العلمكانت أو طلباً

يره تيس هداه وإرشاده، وكمال من كلامه؛ لكمال علم المتكلم وكمال بيانه، وكمال

هم ة بلَّغلأمفاظ القرآن ل، فكما بلغ الرسول ألا، عملًا وتلاوةً ، حفظًا وفهمً للقرآن

 .(63)بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه " ،معانيه

ذلك  ؛لنصاإلى الاجتهاد إلا إذا عدم  رُ صا؛ فلا يُ إذا وجدت النصوص سقط الاجتهاد -

هي  ؛ فالنصوصجود ضرورة ملجئةالمصير إلى الاجتهاد إنما يكون عند و أن

ك وذلة: "يميتقال ابن  ،ولا ينعقد إجماع خلافها أبداً ،المرجع الأول والحجة القاطعة

رف ، ويعفيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقناأن الحق الذي لا باطل 

 .  (64)بالكتاب والسنة والإجماع "

ة ته ظني، أو فيما كانت دلاليكون في غير المنصوص عليهإنما  فالاجتهاد السياسي وعليه

 نظرية لا قطعية. 

حفظ ل ضعتوالمنصوص عليه أن الشريعة الإسلامية المطهرة إنما  ذلك: فقه المقاصد :ثانيًا

ن بلعز الضروريات والحاجيات والتحسينات، والتكاليف الشرعية، كما يقول ا مقاصدها من

 .  (65)": " الشريعة كلها راجــعة إلى مصالــح العباد في دنياهم وآخرتهم السلام عبد

 تقليلهااسد ووتعطيل المف ،عة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها"الشري :وشيخ الإسلام يقر أنَّ 

"(66)  . 

يحب لا و ،لفلاحيحب الصلاح وا - سبحانه –لأنَّه  ؛الى أقام الشريعة على هذا المعنىوالله تع

 . والبوارالفساد 
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تْ ا كَمٍّ وعللٍّ للأحكاموقد نصًّ تناء دينه اب -سلم وصلى الله عليه  -، وبين النبي لشريعة على ح 

 . صده إلى السعة واليسر ونفي الحرج، وقعلى نفي الضرر والضرار

حية صلا ، وهو ما يقيم برهانم تدل على هذا المعنى بالاستقراءولاشك أن شواهد الأحكا 

 . زمان ومكان وحال عة لكلالشري

 وى تحققتاف وإنَّ ما يمر ببلادنا من أحوال مستجدة سوف يفضي بأهل الشريعة وعلمائها إلى 

ت، كلياالمصالح وتنفي المفاسد، وتجمع بين النصوص والمقاصد، وتربط بين الجزئيات وال

 .وتجمع بين الأحكام، وعللها وحكمها

لون هذه القاعدة وغيرها قد يخ والمتصدون لمثل هذه المسائل الشائكة  بأحكام رجونحين يعُم 

كما  ح،ترجيلكنها قد تثبت عند المناقشة والموازنة وال ؛أو بفتاوى قد تستنكر بادي الرأي

طع يد وتعطيل ق، في إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم -رضي الله عنه  -انتهى إليه نظر عمر 

في حد  ادة، والزيلإلزام بالطلقات الثلاث، وا، ومنع الزواج بالكتابيةالسارق في المجاعة

نه أ، مع ااصديً ية التي تعتبر اجتهاداً مقالشرب إلى ثمانين ... وغير ذلك من التصرفات العمر

طباع ص الجزئي عند تقبيل الحجر الأسود، والاضو الذي أعمل النـه -رضي الله عنه  -

 . والرمل ... وغير ذلك

ى ق إلا العصر في الطري، فصل وابة فراعوا المقاصدبعض الصح ومن قبل اجتهد مقاصدياً

ن مع لو، واجتهد غيرهم فلم يصلها إلا بعد العشاء في بني قريظة، فكان الأوَّ بني قريظة

أو  لهدىاد الفريقين ينقصه ، ولم يكن أحالقصد والمعنى، وكان الآخرون مع النص والمبنى

 -لنبي ن ا، والشاهد أا أكثر من جانبي قد يراعي جانبً ، ولكنه الاجتهاد البشري الذالتقى

ب على أحد من المجت ،ما خطَّأ أحد الفريقين - صلى الله عليه وسلَّم   .هدينولا ثرَّ

 لتينوازل اوال عمال تلك القواعد والأصول الحاكمة يكون باعتمادها إطارًا لمعالجة الوقائعإو

 . صحيحة ه عميق، وفطنة وملكة، وفقيحتاج في معالجتها إلى ورع دقيق

 فيه اعىن يروالنوازل السياسية وما تواجه به من تأصيل لأحكامها وتقعيد لمسائلها ينبغي أ

 ،دائمة ثانيةوالضرورة الجماعية العامة، فالأولى مؤقتة، وال ،الفروق بين الضرورة الفردية

 نظر ولعد طثانية لا تتحقق إلا ب، والوالأولى قد تتحقق بسهولة، ويتعرف على وجودها بيسر

 . وفحص وبحث

به راعية ما سبق تقصد الشريعة وأهلها إلى إخراج المكلف من داعية هواه إلى دوفي جميع 

الْإِ  : تــحقيق الامتثـال لقوله تعالـىومولاه و ل قْتُ الْجِنا و  ا خ  م  وكل  ،(67)دُونِ نْس  إلَِّا لِي عْبُ و 

لشرع اويضبط قوله بضوابط  ،قصدهسائل المستفتي عليه أن يحسن ، والمفتيمن الفقيه ال

 . المطهر

ا   ة، وتمرلمسألالتشخيص والتكييف الفقهي لفيعلم أنَّه يمارس صفة مركبة تبدأ ب المفتيأمَّ

جربة دربة وتوعمل ، ولا يتم إلا بعلم وبتلمس الدليل، وعلاقاته بالواقع، ومن ثمَّ تصدر الفتيا

 . ومشورة
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 اللهيدي  بين، أو التقديم تحت ضغط الواقع والمجتمعالوقوع  وليحذر المفتي والمستفتي من

إنِا ك ثيِرًا ل يضُِلُّون  بِأ هْ  : ورسوله بقول أو رأي، وقد قال تعالى ائِهِمْ بِغ  و  مٍّ يْرِ عِلْ و 
(68). 

ام لأحكفإن ا ،يار الإسلام وخارجهاوالأصل هو وجوب التحاكم على الشرع المطهر داخل د 

قد اـمع دـكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحــوتح -حيثما كان الشرعية تخاطب المسلم 

، فإن تاب ربهكمسلم أن يتحاكم إلى غير ل لـوعليه فلا يح -( 69)التفرقة بين الإيمان والنفاق

 . ل اختيارا لم يكن من أهل الإسلامفع

ت  م يأل: " لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما قال ابن حزم

 . (70)م "ه كافـر مشـرك خـارج عـن الإسلايه وحي في شريعـة الإسـلام فإنَّ بالنـص   عل

م الحلال: " والإنسوقال ابن تيمية ، أو هجمع عليالم ان متى حلَّل الحرام المجمع عليه، أو حرَّ

 .(71)بدَّل الشرع المجمع عليه كان كافرًا باتفاق الفقهاء "

ٍّ القضاء الوضعي ع ويرخص في اللجوء إلى   ع فد، أو ندما يتعين سبيلًا لاستخلاص حق 

ن ذلك أكا سواء، ام البديل الشرعي القادر على ذلك؛ لانعدمظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة

 :  ذلك بما يلي ، ويقيدداخل بلاد الإسلام، أم كان خارجها

عي الشر تعذر استخلاص الحقوق، أو دفع المظالم عن طريق القضاء، أو التحكيم -

 .، أو العجز عن تنفيذ أحكامهلغيابه

ضوع الواجب التطبيق في مو؛ لتحديد الحكم الشرعي اللجوء إلى علماء الشريعة -

لك لى ذ؛ لأن ما زاد عالنازلة، والاقتصار على المطالبة به، والسعي في تنفيذه

، وحكمٌ بغير ما أنزل اللهابتدا  . ءً أو انتهاءًا خروجٌ على الحق  

 ، وبقاء هذا الترخيص في دائرةالقلب للتحاكم إلى القضاء الوضعيكراهية  -

نِ اضْطُرا غ يْ   :دلَّ على ذلك قوله تعالى ؛الضرورة والاستثناء لَّ  ع ادٍّ ف م   ف لَ  ر  ب اغٍّ و 

حِيمٌ  من القاعدة الفقهية: "  ا يستفاد ذلك. كم(72) إِثمْ  ع ل يْهِ إنِا اللَّا  غ فوُرٌ ر 

 . يةالمعروفة في كتب القواعد الفقه،  ودلائلها ح المحظورات "الضرورات تبي

لحاكم اللمثول أمام  -رضوان الله عليهم  -كما يدل على ذلك أيضًا قصة لجوء الصحابة 

 بطالي إ، وللذود عن حقهم فمرتين بسبب مطالبة كفار قريش بهمالنجاشي الكافر يومئذ 

 . مزاعم قريش الباطلة فيهم

 

 :الترجيح عند التعارضالثاً : فقه ث

 المضار،ع و، والمناففي حياة الناس اليوم تقابل وتعدد وتشابك معقد بين المصالح والمفاسد

ابل ون التقيك وقد ،، إلا ويشوبها ما يعكر عليهاحتَّى قلَّ أن تتمحَّض حسنة، أو تصفو منفعة

ى ي يقدم علين المصالح فيقدم أولاها وأرجحها، فالضروري يقدم على غيره، والحاجب

 . احدةوه قاصرًا إذا كانا من رتبة ، وما كان نفعه متعدياً يقدم على ما نفعالتحسيني
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م ا طوعً لي ا مقلح ك، وما كان من المصاعلى ما كانت منفعته دنيوية محضة وما كان أخرويًّا قدُ  

مَ على الجزئي المتوهم فضل أفرض جب يقدم على المندوب عند التعارض، وال، والوابه قدُ  

 . من النفل ولابد

ند عا وهكذا أيضً  ،، وآكد الواجبين يقدم عند التعارضلى الموسعوالواجب المضيق يقدم ع

 . عارض المفاسد تدفع أعظمها فساداًت

 : رابعاً: فقه الواقع

ي لشرعكم ا، وأن يتغير الحياسة الشرعية أن تتغير في واقعهاالشأن في كثير من قضايا الس

أو  ف معينةأعرا ، ولذا فإنَّ الأحكام الاجتهادية المبنية علىلهذه التغيراتالاجتهادي تبعاً 

روف ، لا ينكر تغيرها واختلاف الفتيا فيها باختلاف الأماكن والظمصالح وعادات ما

على  لطارئاوالفتوى تتغير في الأمور الاجتهادية بحسب التغير  ،والملابسات التي تكتنفها

 . اأهل الزمان صلاحًا أو فسادً 

 .(37)" تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوا من الفجور" قال عمر بن عبد العزيز:

 .(47)"يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم" وقال العز  بن عبد السلام:

م يقبل لشام ، فلما صار إلى القضي في المدينة بشاهد واحد ويمينوكان عمر بن عبد العزيز ي

 .(75)رآه من تغير عما عرفه من أهل المدينة إلا شاهدين ل مَا

 تتغير ، وقدينمكلفالفتيا باختـلاف أحوال ال ، كما تختـلفا اختلفت الفتيا باختلاف المكـانوربم

 . الفتيا باختلاف العلوم المعاصرة

 

 : فقه التوقع: خامسًا

واعد ا في قاضحً ورًا ، التي عبَّر عنها فقهاؤنا تعبيقع من أسس السياسة الشرعية أيضًافقه التو

 شرعًا  قصودي مآلات الأفعال معتبر مـر فـ: " النظولذا عبَّر عنها الشاطبي بقوله ،محكمة

لقول، كما يشمل عل ما هو أعم من الاعتقاد وافيشمل الف ،(76)كانت الأفعال موافقة أو مخالفة "

 يءتسمية للش ،يقع بعد من شأنه أن يتعلق وإن لملأنهم عبروا بالتعلق عما  ؛الواقع والمتوقع

 .(77)باسم ما يؤول إليه

عليه أن  -ازلة لا سيما المستجدة والن -وبناء على ذلك فإن المجتهد الناظر في هذه المسائل  

ال من تشريع تلك الأفع ، ونتائجها بما يتفق مع مقصد الشارعيراعي مآلات الأفعال

قبل  تداءع منعه المجتهد ابالشار ، فإذا كان الفعل في مآله لا يتفق مع مقصدوالتصرفات

ون دقيق د أن يكوهذه القاعدة تتطلب من المجته، (78)؛ لأن "الدفع أسهل من الرفع "وقوعه

هو و: " همية الدربة على هذا المعنى فقال، وقد علَّق الشاطبي على أالنظر عميق البحث

شريعة ال ر على مقاصد، جاذاق، محمود الغب   ـ، إلا أنه عذب الممجال للمجتهد صعب المورد

"(79). 

 :أهداف السياسة الشرعية
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 : أهدافها سامية، ومن أهمها   

 .   ، وتحقيق العبودية لرب العالمينإقامة الدين لله -

 .المساواة، ودفع الظلم عن العبادإقامة العدل و -

 .إصلاح الدنيا، وعمارة الأرض -

  :همةمدف إلى ثلاثة مقاصد يجده يه ؛ مقاصد قواعد النظام السياسي الإسلاميوالمتأمل

 .الحث على مكارم الأخلاق -جلب المصالح.        -درء المفاسد.        -

 

 

 :قواعد النظام السياسي في الإسلَم

 : ظام السياسي في الإسلام في الآتيتتلخص قواعد الن   

 ة الحري -          العدل     -الطاعة              -          الشورى      -

، اب والسنةقائمةً على أصُول الكت : يجب أن تكون سياستنا سياسةً شرعيةً وعليه نقول     

التي  لقوانينسن ا ، على أن لا نبيح لأنفسناالملائمة الخادمة للعباد والبلادوأن نضع القوانين 

 قامةالهدف الأسمى، وهو إتتعارض مع الشريعة أو مقاصدها ... وذلك لتحقيق الغاية و

 .(08)دهقواعومسلم لإعادة الحكم والإدارة الرشيدة المعتمدة على منهاج الإسلام المجتمع ال

 :ها سوىفي حقيقت لأنها ليست ؛ة فلا منافاة بينها وبين الإسلامفالإسلام يدعو للديمقراطي      

 ناًليست ديد، و، وعدم الاستبداآلية تنفيذية لضمان الحفاظ على قيم العدل والمساواة والحرية

 . قيدة أو مذهباً سياسياًأو ع

هى ن -سلموصلى الله عليه  -؛ أن الرسول أن الديمقراطية من صميم الإسلام والذي يدل على

لحكم اة فكيف في أمور ، فإذا كان هذا في الصلايؤم الرجلُ الناسَ وهم له كارهونأن 

 والسياسة.

 :، والمشاركة الَّنتخابيةاب علم السياسةأهمية تعلم الشب

ة ية للتنمي، ويمثل الركيزة الأساسالأمة، وهم المستقبل الواعد لها باب هم عمادالش     

 وإذا ،تتمعاات أهمية قصوى في كافة المجوالسياسة تعتبر ذ ،البشرية في مجالاتها المختلفة

 . الديمقراطية عدمت الثقافة السياسية للأفراد فالنتائج سلبية على

سطة والعليا على الخوض ب المؤسسات التعليمية المتووقد نجد مَن يدعو إلى إبعاد طلا     

، وفي هذه الدعوات خطورة على الديمقراطية السياسي داخل المؤسسات التعليمية في النشاط

الممارسة، ، وهذا لا يتأتى إلا بقيقها الطلبة بإرشاد من أساتذتهمالتي يجب أن يساهم في تح

همة التي يجب أن يزود بها اسة من العلوم الم، ويعتبر علم السيودراسة السياسة ومفاهيمها

وقد  .، وإنما لتحقيق الديمقراطية الحقةخدمة نظرية معينة أو خدمة شخص ما، لا لالطلاب

له أن يسأ -صلى الله عليه وسلم  -، وأمر رسولنا الكريم بطلب العلم - تعالى –ر الله ـأم

ِ زِدْنيِ عِ   ، فقال تعالى:الازدياد منه ب  قلُْ ر   - صلى الله عليه وسلم -، وجعله النبي (81)لْمًا و 

، والمقصود (82)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " من الفرائض المحتمات، فقال: "
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، وبهذا نعلم م الشريعة، وعلى رأس هذه العلوم علبالعلم هنا: كل علم نافع ينفع به المجتمع

، ، والهندسة، والتربية، والسياسة والاقتصادومنها: الطب، العلومعلمًا يقينياً بأن جميع 

 . يرها يجب على الأمة الاهتمام بهاوغ والعلوم السياسية ...

لوم ، وهذه العتحتاج إليه الأمة أولاً دون غيرهوعلى طالب أحد هذه العلوم أن يطلب ما      

، إذ ما كدر يتركو علم أن يأخذ ما صفا، فعلى طالب القد يختلط بها أحياناً ما لا يفيدالنافعة 

ق في نزلا، فإن خاف من الاحد هذه العلوم صافياً من الأكداريندر هذه الأيام أن يوجد أ

لها يعد ، والسلامة لاحفاظًا على نفسه وتحصيناً لدينه ؛مهاويها تركها وبحث عن غيرها

 .ءشي

 اركةفي مشو. المفاسد مقدم على جلب المصالح " : " درءوالقاعدة الشرعية تفيد بأنَّ      

املاً من جًا متكمنه ، وأنَّه قد رسم لمتبعيهالشباب في الأنشطة السياسية، بيان لحقيقة هذا الدين

لى لهم عب وفي مشاركتهم تدري .وغير ذلك… والسياسـة والاقتصـاد حيث العبادة والمعاملة 

ن عهي لنويد لهم على القيام بواجب الحسبة، والأمر بالمعروف، وا، وتعتحمل المسؤولية

 .   المنكر، والنصح لكل مسلم

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 الحكم الشرعي لبعض النوازل

 

 : حكم المشاركة في الَّنتخابات -1

 :حالتان الانتخابات له نَّ حكم المشاركة فيإ: " يذهب عبدالله الفقيه إلى القول     

ائحه ينه ولووانق تعالى في ، قد خضع وانقاد لحكم الله: حين يكون نظام الحكم إسلاميًّاالأوُلى

 ،لعلمقد كاالشرعية لأهل الحل والع، وكان المنتخبون يحملون المواصفات وأحكامه وأدبياته

مور الناس يحُلون الأ، وكانوا أهل شوكة في والعدالة، والاستقامة والرأي والحكمة

بينها  ارقفجد ، ولا يوالمشاركة في انتخابات هذا وصفها ، فالحال يستدعي وجوبويَعْقدونها

ها اركة فيلمشبل ا ،وبين الاختيار الذي كان يتم في زمن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

 نا اللَّا  ي أمُْرُكُمْ أ نْ إِ   :ل تعالىقا .من إيصال الأمانة التي أمر الله بحفظها وتأديتها إلى أهلها

ا  ان اتِ إلِ ى أ هْلِه  دُّوا الْأ م   .   (83)تؤُ 
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ح حمد وصحيأ، ففي مسند مانة اختيار أهل العلم والإيمان، وتوسيد الأمر إليهمومن الأ     

 لميه وسلعصلى الله  -: قال رسول الله قال - رضي الله عنه -البخاري من حديث أبي هريرة 

مر إلى د الأوُس    " إذا: الــ، ق: " فإذا ضُيعت  الأمانة، فانتظر الساعة"، قال: كيف إضاعتها؟-

 . (84)، فانتظر الساعة "ير أهلهغ

، لشورىلى اديمقراطي غير المستند إ، كالنظام ال: أن يكون نظام الحكم غير إسلاميالثانية

هو  لأصلاحالة ففي هذه ال أو الشيوعي أو غيرهما من الأنظمة الوضعية المنافية للإسلام،

، لظالمينلى اها: الركون إترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ومن، لما يالمنع من المشاركة

 عن وتمايزهم ،وحضور مجالسهم، واختلاط الحق بالباطل، وعدم ظهور راية أهل الإيمان

لَّ  ت رْك نُ  : قد نهى عن ذلك كله فقال، والله تعالى أهل الكفر والطغيان وا وا إلِ ى الاذِين  ظ ل مُ و 

ساكُمُ الناارُ  ق دْ ن زا   :. وقال تعالى(85)ف ت م  ِ آ  عْتمُْ لْكِت ابِ أ نْ إذِ ا س مِ ال  ع ل يْكُمْ فيِ و   يكُْف رُ ي اتِ اللَّا

تاى ي خُوضُوا فِ  ع هُمْ ح  ا ف لَ  ت قْعدُُوا م  أُ بهِ  يسُْت هْز  ا و  امِعُ مْ إذِاً مِثلْهُُمْ إنِا اللَّا  يْرِهِ إنِاكُدِيثٍّ غ  ي ح  بِه   ج 

ه   الْك افرِِين  فِي ج  مِيعاً الْمُن افقِِين  و  يالوُا ل ع ذابْن ا الاذِين   وقال تعالى: . (86)نام  ج    ك ف رُوال وْ ت ز 

أن المشاركة في هذه  رأى العلماء الراسخون في العلم نْ ولكن إ   .(87)مِنْهُمْ ع ذ ابًا أ لِيمًا 

ار ظهو إأ، أو التخفيف منه ،كرفض الباطل ؛يابية تقتضيه مصلحة شرعية معتبرةالمجالس الن

، نئذه حيء من الحق، فلا مانع منباطل أو رد شي ، دون الموافقة على إقرارو بعضهالحق أ

و أائزة، ج: " ثم الولاية وإن كانت - حمه اللهر -وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ـذ ينئحدم ــ، أو أحب فيقن في حق الرجل المعين غيرها أوجب، فقد يكومستحبة، أو واجبة

 .(88)ـرين وجوبًـا تـارة واستحبابًا أخـرى "خير الخي

خر في ن الآـيك ، لمكدهماأؤبان لا يمكن جمعهما فقدم وعلينا أن نشير بأنه إذا ازدحم واج     

ع ذا اجتمإلك وكذ ،عل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، ولم يكن تاركه لأجل فهذه الحال واجباً

مًال مي هذه الحا، لم يكن فعل الأدنى فهماكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدنامحرمان لايم في  حرَّ

ويقال  ق لم يضر،، وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلارك واجبـ، وإن سمي ذلك تالحقيقة

ما  دفع، أو لمحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة، وفعل الترك الواجب لعذر :في مثل هذا

ق لمطلاصلاها في غير الوقت  إنه :ا يقال لمن نام عن صلاة أو نسيهاوهذا كم .هو أحرم

كرها ذا إذا : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصله- صلى الله عليه وسلم -، قال النبي قضاء

 .(89)فإنَّ ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك "

، وهو باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها وهذا باب التعارض     

، ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ، وكلما، فإنَّ هذه المسائل تكثر فيهاخلافتهاآثار النبوة و

بالسيئات وقع الاشتباه  ، فإنه إذا اختلطت الحسناتنة بين الأمةووجود ذلك من أسباب الفت

ن سيئات عظيمة، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذوالتلازم ، ا الجانب وإن تضمَّ

، لجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمةن إلى السيئات فيرجحون اوأقوام قد ينظرو

، أو و لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرةوالمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أ

سيئات لكون الأهواء قارنت الآراء، يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم العمل بالحسنات وترك ال
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، ويحب العقل الكامل ب البصر النافذ عند ورود الشبهاتيح : " إن اللهولهذا جاء في الحديث

، وقد يكون الواجب في م أن يتدبر أنواع هذه المسائل. فينبغي للعال(90)عند حلول الشهوات "

، لا التحليل والإسقاط مثل أن يكون في ، والنهي في بعض الأشياءبعضها فالعفو عند الأمر

 .(91)فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية، ره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منهاأم

 عدم -ددة ونحن مقبلون على انتخابات ديمقراطية في مجالات متع - كثير من الناسورأى    

 :تخابات وذلك لأسباب يبدونها منهاالمشاركة في الان

 .ى الدليل الشرعي الذي يبرر فعلهاافتقار الانتخابات إل  -

 . ات قائمتمال التزوير في الانتخاباح -

زمة اللا باتخاذ الإجراءات ،احتمالية عدم تحقيق إجابة مطالبة من يتم انتخابهم  -

 . لرفع الظلم والفساد عن الناس

ن مة أكثر مسيرو، الساحة للثقافة السياسيةولعل هذا التخوف على الساحة الليبية مرده لافتقار 

سياسية ية الفى أن الثقافة الحزب، كما لا يختسلط ودكتاتورية وظلم وفساد وخوفأربعين سنة 

 . مواطنين الليبيين قد يكون مبرراً فتخوف ال .كانت معدومة في البلاد ستين عامًا

قه من ما قد يحقولكن وجب أن ننبه أن الاشتراك في الانتخابات جائز كما سبق وأن بينا، ل     

اء ه في أدسولعنا الله ور، ويتحقق ذلك إذا أحسنَّا الاختيار وأطجلب للمصالح ودرءٍّ للمفاسد

 ديم، وتقؤدي إلى شفافية العمل السياسي؛ لأن اختيار الأفضل من المرشحين يالأمانة

اع انتز، ويؤدي إلى الدفاع عن مصالح المواطنين ومصلحة العامة على المصلحة الخاصةال

بَتْ والدماء التي سف رقت، س لتيوالأموال ا ،كت، والأعراض التي انتهكتـحقوقهم التي سُل 

يستْ، وضمان الاستقرار  . .. الخ.مرض ربة الجهل والفقر وال، والأمن ومحاوالأخلاق التي أدُ 

عمل ، واللعاماياسية الفعالة خدمة للصالح : المشاركة السيفتكون وسيلة رفع المعاناة ه     

ى انتخاب أعضاء صالحين أمر مشروع، يؤدي إلى غاية مشروعة وهي: رفع الضرر  عل

عة شروتها م: أن الغاية المشروعة تجعل وسيلم عن الناس، والقاعدة الشرعية تؤكدوالظل

 . حسب الموازين الشرعية

الظن لا ويرون أن التشبث بالظن،  - من يمتنعون عن المشاركة في الانتخابات -فهم      

 ً . شرعيلاحكم وهو لا يصح دليلاً لل ،أي أن ذلك من باب الوهم والتوهم ،يغني عن الحق شيئا

يس من لنتخابات : بأن الذهاب إلى جواز الاشتراك في الا- الاعتراض –والجواب على ذلك 

، اجحاً ركون يو من الظن القائم على دليل مقبول، ومثل هذا الظن ، وإنما هباب الظن المنبوذ

  .مقتضاهبلأخذ في وجوب العمل به وا: الظن الراجح يقوم مقام اليقين والقاعدة الشرعية تنص  

بجميع ما  -النواب  -واحتمال عدم إجابة مطالب ممثلي الشعب  ،وأما احتمال التزوير     

، ولكن مع يطالبون به؛ من عدالة انتقالية، ودفع للظلم ورفعه عن المواطنين، فهذا قد يقع

ومن القواعد  .سد جهد الإمكانوتقليل المفا ،يمنع لتحصيل المصالح جهد الإمكانوقوعه لا 
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مطلوب منه حسب استطاعته،  : أن المسؤولية تقع على المسلم بقدر تقصيره بما هوالشرعية

ا اسْت ط عْتمُْ   :قال تعالى  .(92)ف اتاقوُا اللَّا  م 

ل يرقى ه، بت العامة المقبلة أمر مندوب إلي: أن الاشتراك في الانتخاباومما سبق يتضح

 ليهاومن ثمَّ تكون الدعوة إ ،ن نفعه يعم الجميع بقدر المستطاعلأ ؛إلى الوجوب

 . فيها من الأمور الشرعية المطلوبةوالاشتراك 

 :، ودفع المال في الترشيح، وحكم اليمينجدوى الَّنتخابات -2

 : ى تتضح المسألة لابد من ذكر أمورحت    

لها ة من أى طائف، ورشاركة في الانتخابات لعدم جدواها: إن أدى اجتهاد المسلم إلى عدم المأوا

ودفع  ،لخيرن تمكين ما يمكن تمكينه من ا، قاصديعلى المشاركةانه الصالحين قد أقدموا إخو

؛ حل الصلاا لأههو المشاركة تأييدً ، فإنَّ الأولى في حقه و تخفيف ما  يمكن تخفيفه من الشرأ

 . معسه إلى ظهور أهل الفساد وتمكنهم، وإخفاق أهل الصلاح وتأخرهلأنـه يؤدي بتقا

صلى  -ي ن النب؛ لأ ، وتضييع الأمانةابهم يعَُد  من شهادة الزورر الفاسدين وانتخ: اختياثانيها

ـد الأمـر إلى غيـر أهلـه فانتظـر الساعـقال -الله عليه وسلم  ل ذلك . بل فع(93)ة ": " إذا وُس  

 - اسفقد روى الحاكم في صحيحه من حديث ابن عب ،ن الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنينم

لاً من : " من استعمل رج- صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله قال -عنه رضي الله 

صَابةٍّ وفي  خان ، وتلك الع صابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله، وخان رسولهع 

 .(94)المؤمنين "

 : " فأما أداء الأمانات ففيه نوعان: قال شيخ الإسلام ابن تيمية   

مال فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أع: م قال: الولايات ... ثأحدهما

، ئاًن شي" من ولي من أمر المسلمي :لمسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، قال رسول اللها

" من  :وايةوهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله "، وفي رفولى رجلاً 

 فقد خان الله، هو أرضى لله منه تلك العصابة من ولى رجلاً على عصابة وهو يجد في

 . ورسوله والمؤمنين "

ً فولى :" من ولي من أمر - رضي الله عنه -وقال عمر بن الخطاب  جلاً رالمسلمين شيئا

 ن الأحقدل عع: " فإن ثم قال  -قد خان الله ورسوله والمؤمنين " ، فلمودة، أو قرابة بينهما

أو  ي بلد،فولاء عتاقة، أو صداقة، أو مرافقة لأجل قرابة بينهما، أو الأصلح إلى غيره ؛ 

ا منه خذهشوة يأ، أو الرمذهب، أو طريقة، أو جنس العربية، والفارسية والتركية والرومية

ة داوق أو عــ، أو لضغن في قلبه على الأحمن مال، أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب

ا ي    :ىعالتي قولــــه ــى عنه فوله والمؤمنين ودخل فيما نهـــ، فقد خان الله ورسبينهما ا أ يُّه 

ان   ت خُونوُا أ م  سُول  و  الرا نوُا لَّ  ت خُونوُا اللَّا  و   .(95)مُونأ نْتمُْ ت عْل  كمُْ و  اتِ الاذِين  آ م 

 : من المال لاختيار فلان من الناس، وله حالتان حكم ما يدفع :ثالثها

 المال -ة الدولة العامة : بميزانيل، وهو ما يسمى: أن يكون المال من بيت الماالحالة الأولى

، غارمًا من أخذ المال له حق في بيت المال؛ لكونه فقيرًا أوإن كان  ؛ففي هذه الحالة ،- العام
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، فإن أخذه بقصد ا لا يستحق من بيت المال شيئاًوإن كان غنيًّ  ،أو نحو ذلك جاز له الأخذ

م عليه أخذ هذا الماله الصحيحة من حاجات المسلمصرفه في وجوه ، ين جاز، وإلا حر  

 . يار الأصلح سواء أخذ المال أم لاويجب عليه اخت

، زبص أو ح؛ كأن يأخذه من شخالمال من غير مال المسلمين العامأن يأخذ : الحالة الثانية

 - يعن النبد ل، وقالحزب؛ فلا يجوز له أخذه؛ لأنَّه رشوة ، أوويكون المال ملكًا لذلك الشخص

ليه رد ه فعن أخذ، ومشي والرائش، وهو الواسطة بينهماالراشي والمرت -لى الله عليه وسلم ص

 . واختيار من هو الأرضى لله تعالى ، وترشيحالمال إلى صاحبه

ب يـن يجليس بأهل: فهذه اليمحكم اليمين التي أخُذت من شخص على أن يختار من  :رابعها

 . كفر عن يمينهحلها، ويجب اختيار الأصلح، وعليه أن ي

ك أو تر : " وإن كانت )أي اليمين( على فعل مكروه- رحمه الله -الإمام ابن قدامة  قال

مين على ي : " إذا حلفتقال -صلى الله عليه وسلم  -، فإن النبي مندوب، فحلها مندوب إليه

عليه  الله صلى –وقال النبي  .يرها خيرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك "فرأيت غ

لذي هو ت ايتيمين فأرى غيرها خير منها إلا أ: " إني والله إن شاء الله لا أحلف على وسلم

 .(96)خير وتحللتها "

فعل و، جبفعل الوا؛ لأنَّ حلها بفعل محرم أو ترك واجب فحلها واجبوإن كانت اليمين على 

 . (97)الواجب واجب "

 :حكم تنظيم المظاهرات والَّعتصامات السلمية -3

 مثلين لهملمعن طريق ا -، وقد لا تتحقق للناس مطالبهم لا شك أن للناس حقوقاً ورؤى     

هذه و، بهمون إلى طرائق للتعبير عن مطالفيلجؤ -، أو مجالس الشيوخ في المجالس النيابية

يست ، ولوسائل يتم التوصل بها إلى غايات يـ، وهائق هي: قنوات التأثير على الآخرالطر

 : هتينمن ج ى هذا النحو فينظر إليهوما كان عل ،الاعتصامات غاية في ذاتها، أو المظاهرات

ل هو ه، ايةعن الغرض المتوصل بها إلى الغ: من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير الأولى

 : بها شرعًا؟، أم مباحة؟، أم ممنوعة؟ مأمور

ة لالصالشهود : المشي اً بها فلاشك في جواز استخدامها، وذلك مثلفإن كان مأمور -

رب في المسجد مع جماعة المسلمين، أو السعي في طلب الرزق، أو زيارة الأقا

 . أو في الدعوة إلى الله، ونحو ذلك ،والأرحام

خاذها أو التوصل بها فإنه يحرم ات ،ة ممنوعة؛ فإن كان منع تحريموإن كانت الوسيل -

، أو ن يسرق ليتصدقتى وإن كانت الغاية مطلوبة شرعًا، وذلك كم، حإلى أي غاية

، أو ينشئ مشروعًا هذه الفائدة في المشاريع الخيريةيودع ماله بفائدة بنية التبرع ب

ذيلة، ويباع فيه الخمر، ويجلب إليه سياحياً في بلاد المسلمين تمارس فيه الر

؛ لأنَّ ا ونحوه لا يلتفت فيه إلى الغايةفهذ ،، بغرض التجارة ونحو ذلكالعاهرات
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هة فإنه يكره ، فإن كانت ممنوعة منع كرال إليها ممنوع في ذاتهطريق الموصال

 .اتخاذها تبعاً لذلك

 مجيز أهل العلم بين أنظار ، فهذه مسألة اختلفت فيهاوإن كانت الوسيلة مباحة -

ص نصواوز فيها الم، فلا يتجفالمانعون جعلوا الوسائل تعبدية ؛ومانع، ومستمسك

 .أو المقيس عليه

ها ، وأنمنحصرة أن الوسائل وهي الطرق إلى المقاصد غير -تعالى  - والصواب إن شاء الله

ليس ؟ ول هي ممنوعة أو لاـ: هون من جهةــ، وأن النظر في الوسائل يكتأخذ حكم مقاصدها

 .هل هي مأمور بها أو لا؟

  نحتاج إلىنهى الشارع عن هذه الوسيلة أو لا؟ ولاهل  أي أننا في باب الوسائل ننظر:     

ا أو باحهأون الشارع قد ؟ بل يكفي في الوسائل أن يكث في: هل أمر الشارع بها أو لاالبح

 .سكت عنها

بحكم منفصل  -على التفصيل السابق  -، وذلك أننا لا نحكم للوسائل من جهة المقاصد :الثانية

كان  إذاف، رر أن الوسائل لها أحكام المقاصدلأنه قد تق ؛عن الغاية المقصودة من ورائها

ليها إوسل ، فإنه يشرع التوصل والتا والغاية مأمورًا بها من حيث هيلقصد مطلوباً شرعً ا

إنِِ   :المسلم المظلوم مطلوبة شرعًا، قال تعالى بكل وسيلة غير ممنوعة شرعًا فنصرة و 

ينِ ف ع ل يْكمُُ الناصْرُ  رُوكمُْ فيِ الد ِ ل المؤمنين : " مث-  عليه وسلمصلى الله -وقال ، (98)اسْت نْص 

جسد في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ال

 .ق عليهبالسهر والحمى " متف

ق ها تحقـ، يغلب على الظن أنيمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعًافكل وسيلة قد     

ا لها محسب بها ب بل مأمور، المقصود؛ لنصرة المظلوم، ورفع الظلم أو تخفيفه، فإنها جائزة

ع من يمن ، والشرع لاائق مختلفة في التعبير عن آرائهاومعلوم أن الشعوب لها طر ،من أثر

لك ذير دعى غ، وليس مع من ا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها، ولاستخدام تلك الطرائقا

لأول اصدر ، ووقائع تاريخ المسلمين في الحجة نقلية ولا عقلية، بل مقاصد الشرع وقواعده

شكل ب - الاعتصامات –تشهد بخلاف ذلك ... وعليه فإن تنظيم المظاهرات والاحتجاجات 

 سلمي لغاية مشروعة لا مانع منها.   

 : حكم " رأي الأغلبية " في الإسلَم -4

ش اوِرْهمُْ فِي الْأ مْرِ  : انطلاقاً من قوله تعالى       -هدى الرسول ا هو قد كان هذ (99)و 

و أى شيءٍّ ا علتفقو، فإذا اشاور أصحابه كما أمره الله تعالىفقد كان ي -وسلم  صلى الله عليه

شريفة ال تب السيرة، وقد نقلت كلفهم ولو كان رأيه خلاف الأكثرية، لم يخاحصلت الأكثرية

 . أمثلة على ذلك

، فكان يرى عدم في غزوة أحد -صلى الله عليه وسلم  -ومن ذلك ما كان يراه الرسول      

روج من المدينة بل يقيم فيها حتى إذا جاء العدو قاتله المسلمون داخل المدينة وعلى الخ
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ترك رأيه  ،الأكثرية تريد الخروج -صلى الله عليه وسلم  -فلما رأى الرسول  -أطرافها 

 . مر على الخروج إلى العدو في أحد، واستقر الأونزل على رأي الأغلبية

هل أشاور بين ، فإذا حصل تة في الأمور التي لا نصَّ فيهابيفالإسلام يحترم رأي الأغل     

ر لة يعتبلحام في هذه ا، فإنَّ الإسلاجتهادي لا نصَّ فيهالشأن أو الحل أو العقد في أمر ا

 .الأكثرية

، بذلك ترضى اور فإن رأي الأغلبية هو المعتبر، وعلى الأقلية أنأنه إذا حصل تش: فالقاعدة

 . ح من قول أهل العلمزمة على الراجوالشورى مل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 

يل يء القلالش، ولو بمل من الله أن أكون قد ساهمت، وآهذا أكون قد انتهيت من هذا البحثب   

ليبي، ي ال، والواقع السياسفي كشف نقاب بعض المسائل المتعلقة بمفاهيم السياسة الشرعية

نها يد تضميلمفئج رأيت من اأختم هذا البحث بنتا ؛التي تثير جدلاً كثيرًا، وإتمامًا للفائدة

 .البحث

 

 

 النتائج
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يقة حق ؛ لأنها تمثلي أن يعمل وبكل جدية، على تحقق ثلاثة شروطعلى الشعب الليب -1

ية لله عبودكاملة تحققت ال ، وإذا ما اجتمعت هذه الشروطالإسلام  السياسي الكاملة

لعالم اــازال وم ، التي طالما عانينا منهاغير الله، وانتفت الوثنية أو العبودية لتعالى

الخلل ف، كمشروط اختلت القاعدة واختلف الح، وإذا اختلَّ أحد هذه اليعاني ويلاتها

 :بها جميعاً فلابد من تحققها معاً، والشروط هيفي أحدها يلحق الخلل 

 .تعالى، أو سلامة العقيدة وصحتهاالإيمان الصحيح بالله  -أ  

 .بدية، وإخلاصها لله رب العالمينئر التعصحة الشعا  -ب

 إفراد الله بالحاكمية وتطبيق شريعته الكاملة .   -ج

 والتخلي عن المطامع الدنيوية، ،الإخلاص لله رب العالمين، وإرادة وجهه -2

ةُ ن جْع لُ  تلِكْ  الداارُ   :والمصالح الشخصية، والحزبية، والفئوية، قال تعالى ه ا الْْ خِر 

لَّ  ف س ادًا و  لِلاذِين   ا فِي الْأ رْضِ و   .(100)ن   لِلْمُتاقِياقِب ةُ الْع   لَّ  يرُِيدُون  علُوًُّ

ا ضبط التشريعات بضوابط الشريعة، ونشر الوعي الثقافي الشرعي؛ ليكون حصنً  -3

منهجية ا بعل العالم محكومً ، أمام التيارات الفكرية الداعية إلى جللفرد والمجتمع

 . مادية

 يًّامــة داخليًا وخارجة أن يستوعبوا ويفهموا أن رعاية شؤون الأعلى الساس -4

لناس ن امة ممثلة م، ومن قبل الأون من قبل الدولة ممثلة بالحكومة، وتكبالإسلام

 بتي تحاسال ، والأمة هيالتي تباشر هذه الرعاية عمليًّا فالدولة هي ،مواطني البلاد

 . ةشريعع الالتي تراها مناسبة متفقة م ، بالطريقةالدولة عن طريق أهل الحل والعقد

من  عارض مع أي نص ٍّ فلا قوانين تت .المرجعية الإسلامية د على أهميةالتأكي -5

 ع النصوصـ، ولابد من الإشارة إلى أن مراعاة عدم التعارض منصوص الشريعة

 .لبتة مع الديمقراطية المنشودةأض ، لا يتعارالشرعية

 ما ، ويبطلاراته في نوع واحد، وأمق العدل وأدلتهطر -جلَّ جلاله  -لم يحصر الله  -6

؛ لطرقعداه من الطرق التي هي أقوى منه، وأدل وأظهر، بل بيَّنَ ما شرعه من ا

حق ا الستخرج بهايق ، فأي طرأن مقصوده إقامة الحق والعدل، وقيام الناس بالقسط

ُ ، والطرق أسباب ووسائل لاومعرفة العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها  راد ت

لطرق ن امه ، ولكن نبَّه بما شرعالمراد غاياتها التي هي المقاصد ، وإنمااتهالذو

ه شرع ، ولن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وفيعلى أشباهها وأمثالها

 .!ن  بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟وهل يظُ ،سبيل للدلالة عليها

 -وهذا ما يدعيه العلمانيون  -الحياة وجب التنبيه إلى أن فصل الدين عن الدولة و -7

فلابد  ،، فالدين والوطن لله رب العالمينه وجود في الدين الإسلامي الحنيفليس ل

، شريطة ألا تتعــارض مع نصوص اسة شرعية واقعية ملائمة لزماننامن سي
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والإجماع منعقد من كافة علماء سلفنا الصالح على وجوب إقامة  ،الشريعة وروحها

 .سلامولة الإد

ع جتمفي صلب الم ألا نغفل دور العقيدة والقيم والأخلاق والتقاليد الإسلامية -8

 . ريق قيام النظام الإسلامي البديع، وهذا هو طالإسلامي الليبي

 لرأيا، وتبادل توجب التناصر والتظافر، لحالة التي يمر بها القطر الليبيإن ا -9

 ث عن، وليس الحديخيه المسلممن حق المسلم على أ والمشورة والنصيحة التي هي

ر طروحة على بساط الحوا، بل هو قضية موضوع كهذا تدخلاً في أمر لا يعنيم

 .والمناقشة، يتناولها الناس جميعاً

يـنَ الظالميـن حـقٌ مشـروع متفق عليه -10 ، ميعاًجالناس  بين إن مقاومةَ الطغاة  المستبََد  

إنِا لوُن  بِأ ناهُمْ ظُلِمُ أذُِن  لِلاذِين  يقُ ات  : الىقال الله تع . (101) ل ق دِيرٌ ل ى ن صْرِهِمْ ع   اللَّا  وا و 

طُ دل، وضبالع ي بها حفظُ الحياة وإقامةُ وقد قرر سبحانه وتعالى سنةَ التداَفعُ  الت

ِ النااس  ب    : الشريعة، فقال عزَّ من قائل فْعُ اللَّا ل وْلَّ  د  هُمْ بِب عْ و  م تْ ضٍّ ل هُ عْض  د ِ

ِ ص   ا اسْمُ اللَّا س اجِدُ يذُكْ رُ فِيه  م  اتٌ و  ل و  ص  بِي عٌ و  امِعُ و  ل ي نْصُ  ك ثِ و  نْ ي نْصُرُ يرًا و  ُ م  نا اللَّا هُ ر 

يتعرض للظلم  . فالمقاومة إذاً حقٌ مشروع، لمن(102)إنِا اللَّا  ل ق وِيٌّ ع زِيز

ض والمال والأر؛ من أجل الدفاع عن النفس والعرض داد والطغيانالاستبو

د لبلالى السلطة في الأن هؤلاء الطغاة الذين استحوذوا ع ؛والحاضر والمستقبل

 . من القوة شرعية لهم ضد شعب أعزل ، اتخذوابدون وجه حق

 ساتذة،أ، ودين علماء: لنخبة في المجتمع الليبي اليوم ـمنالمطلوب من ا -11

 هواأن يتج ن ...اء، ومهندسي، وأطبلين على كافة المستويات، ومسؤووإعلاميين

والتربوية،  المعنوي، والأعمال الإنسانية،وادي الم صلاح والبناء والإعـمارإلى الإ

، موا قريبين من نبض الناس ومشاعرهوأن يكون ،والعلمية، والمناشط الحيوية

لْم  وا  ستطاعواا اإذ ؛وأن يتركوا خلافاتهم جانباً لصبر، وسعة الصدر،متصفين بالح 

 ليوم فيا بيا، وليعماره وقيادة مؤسساته تأثير كبيرفي بناء البلد وإذلك فسيكون لهم 

نٍّ وتشك ل، والأسبقية مؤثرة  ،لإدارةون اا إذا صحبها إتقان لفن، خصوصً مرحلة تكو 

ية ى أهم، ولذا وجب التنبيه علالمؤسسي المنظموالتدريب العملي والعمل الجماعي 

ي ا، ف، والمنابر الإعلامية، وغيرهة من المساجد والمدارس والجامعاتالاستفاد

، توجيه الناس ومخاطبتهم؛ بإقامة الدروس والمحاضرات، على هدىً وبصيرةٍّ 

 ،بيلحز، أو اسٍّ صحيح بعيداً عن التحيز والهوى، والموقف الشخصيوعلمٍّ وتأسي

ت اـف، والخلانتماءات الخاصة والمواقف الضيقةوبعيداً عن إقحام الناس في الا

 .لية التي تؤدي إلى الشتات، والفرقة والاختلال والتطاحنة والقبالجهوي



 ولى بركاتحسين عبد المد/                                        مجلة العلوم القانونية والشرعية 
 

 

 2012ديسمبر  –كلية القانون  –جامعة الزاوية                                                   38 

ُ على عامة الشباب  -12  م أوضهعلى النيل من أعرا -بما فيهم  الثوار  -لا يتُجرا

تهُم تضحياتحفظ لهم مقاماتهُُم وأقــدارُهم، و، بـل التشكيك في نياتهم ومقاصدهم

 . بعضحتى ولو اختلف المرءُ معهم، أو اختلف بعضُهم مع  ,الجسام

، والمؤو  ، سسات  السعيُ بمصداقيةٍّ لاحتواء الشباب، وفتح  الصدور، والمجالس 

م وأحوالهيئات  العامة  لهم م، يس  اس، والاستماع  الجاد   الصادق  لشكايات ه  ه 

نعاً ة وما للكلم، حفظً والنزول  عند الرأي الآخر ،ومشاورتهم في المسائل الكبار

 . مستقبل البلادللتفرق والتشرذم، وحرصًا على 

، وريةن الظلم والاستبداد والدكتاتعانى الشعب الليبي المسلم سنوات طويلة م -13

لم، ن العدل ضد الظإحيث  ،أن يعمل على تحقيق العدلفوجب على الشعب الليبي 

 وهو يؤدي إلى الخوف وعدم ،واعتداء عليها الناس، والظلم فيه سلب لحقوق

فسه ناية نفسه وما يملك، وغير الآمن على يفكر إلا في حم، فالخائف لا الأمن

عدم وهمه إخفاؤه للمال  ، بل يكون كلوماله، لا يستطيع أن يستثمر هذا المال

ي و ويرتقن ينم؛ لأن أيَّ مجتمعٍّ لا يستطيع أيَشَل  حركةَ المجتمع  ، وهذا استثماره

 ارًادل أمناً واستقرمن أجل ذلك كان الع ؛بدون الأموال التي هي عصب الحياة

 . وبركة للناس، تمامًا كالأمن النفسي، والبركة التي تحققها العبادة

دل ت العنات وأساسياوهي من أهم مكو    ،مطلب الناس جميعاً العدالة الاجتماعية -14

ع النفس من الخضو، وترتبط بتحقيق التحــرر الوجداني أي تحرر في الإسلام

لل والتذ، التخلص من الخوفوعبادة غير الله، والهدف من التحرر النفسي؛ هو 

 .لنيل رزق أو مكانة، أو أي نوع من أنواع النفع ؛لغير الله

ن أصيل لامية وكيل عن الأمة، وأجير عندها، ومن حق الأالحاكم في الدولة الإس -15

، دةلراشاون في سيرتهم في الخلافة ، وهذا ما أعلنه الخلفاء الراشديحاسب الوكيل

ها ن نسميأإذا صحَّ لنا  -، فالديمقراطية يمقراطيةالنظرية تتفق مع أصل الدوهذه 

يقه ، مع العلم أن الإسلام سابق الغرب بقرون في تطبكذلك كما يسميها الغرب

 . لا تتنافى مع الإسلام -لمعنى الديمقراطية 

خلى  نتوجب ألاَّ ، وأحكامنا محفوظة وأعلامنا مرفوعة ،أن نكون أقوياءفإذا أردنا  -16

ركن لا ن، وتمسك بالنظام السياسي الإسلامي، وبالشرع المنزلون، على أحكام ديننا

 .إلى الشرع المؤول أو المبدَّل
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